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  المسائل الخاصة بالفترة الانتقالية    -حادي عشر
  ملاحظات عامة        -ألف  

  الحاجة إلى أحكام انتقالية -١ 
سـوف تكون القواعد المتجسدة في التشريع الجديد المتعلق بالمعاملات المضمونة مختلفة             -١

وســيكون لهــذه الاخــتلافات أثــر  . عــن القواعــد الموجــودة في القــانون الســابق لــتاريخ التشــريع 
وينــبغي أيضــا مــراعاة . عــلى المعــاملات المضــمونة الــتي تــتم بعــد ســن التشــريع الجديــد  واضــح 

وفي ضوء الاختلافات القائمة    . مفعـول التشريع الجديد على المعاملات القائمة التي أبرمت قبله         
بـين الـنظامين القانونـيين القـديم والجديـد، واسـتمرار وجـود المعـاملات والحقوق الضمانية التي                   

جــب الــنظام القــديم، ســيكون مــن المهــم، لكــي يــنجح الــنظام الجديــد، أن يتضــمن   أنشــئت بمو
وفي هذا الصدد،   . قواعـد عادلـة وفعالـة تحكـم المـرحلة من القواعد القديمة إلى القواعد الجديدة               

أما الأولى، فهي أن التشريع الجديد ينبغي       . ينـبغي معالجة مسألتين مرتبطتين، لكنهما مستقلتان      
وأما الثانية، فهي أن "). تـاريخ النفاذ ("خ الـذي سـيكون له فـيه مفعـول قـانوني       أن يحـدد الـتاري  

التشـريع الجديـد ينـبغي أيضـا أن يـبين المـدى، إن وجـد، الـذي يسري فيه القانون الجديد، بعد              
تـاريخ الـنفاذ، عـلى المسـائل المـتعلقة بالمعـاملات أو الحقـوق الضمانية التي كانت موجودة قبل                    

 . تاريخ النفاذ

لتحقــيق الفــوري اف. وينــبغي مــراعاة عــدد مــن العوامــل في تحديــد تــاريخ نفــاذ التشــريع -٢
 التشــريع الجديــد يجــب أن يــتوازن مــع ضــرورة تفــادي  الــتي يــنطوي علــيها لمزايا الاقتصــاديةلــ

التسـبب في عـدم اسـتقرار أو زعـزعة الأسـواق الـتي سـوف يحكمهـا التشـريع الجديد وأن يمنح                       
الســوق الوقــت الكــافي لتحضــير نفســها مــن أجــل إجــراء المعــاملات في الأطــراف المشــاركة في 

وبالتالي، فقد . إطـار التشـريع الجديـد الـذي قـد يكـون مختلفا اختلافا كبيرا عن القانون السابق            
تقـرر الدولـة أن تـاريخ نفاذ التشريع الجديد ينبغي أن يبدأ بعد فترة معينة من سن هذا التشريع            

. راف المشـاركة فـيها مـن تكيـيف معاملاتها مع القواعد الجديدة            لكـي تـتمكن الأسـواق والأط ـ      
تـأثير تـاريخ الـنفاذ عـلى القرارات        : وفي تحديـد تـاريخ الـنفاذ، يمكـن للدولـة أن تـراعي مـا يـلي                 

الائتمانــية؛ وتعظــيم الفوائــد المــتحققة نتــيجة التشــريع الجديــد؛ والترتيــبات الرقابــية والمؤسســية   
يـبات أو تحسـينات الـبنى التحتـية الضـرورية الـتي يـتعين على الدولة         والتعليمـية وغيرهـا مـن الترت      

الاضـطلاع بهـا؛ وحالـة القـانون الـذي كـان قائمـا مـن قـبل وغـيره مـن الـبنى التحتية؛ ومواءمة                          
التشـريع الجديـد المـتعلق بالمعاملات المضمونة مع التشريعات الأخرى؛ والقيود الدستورية على              

مثلا في (يـد؛ والممارسـة الموحـدة أو المناسـبة لـبدء نفاذ التشريع            المفعـول الـرجعي للتشـريع الجد      
 ). اليوم الأول من الشهر
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وحيــث ان الديــون الــتي تضــمنها حقــوق في ممــتلكات مــانح الضــمان غالــبا مــا تكــون   -٣
مسـتحقة الدفـع عـلى مـدى فـترة زمنـية معيـنة، فمـن المحـتمل أن تكـون هناك حقوق كثيرة قد                         

ذ ، وتظـل قائمـة في تـاريخ النفاذ وبعده، بحيث تضمن الديون التي لم                أنشـئت قـبل تـاريخ الـنفا       
ولهـذا، وكمـا هـو مذكـور أعـلاه، ثمـة قـرار هـام آخـر يجب اتخاذه فيما يخص أي                       . تسـدد بعـد   

تشـريع جديـد يتمـثل في تحديـد المـدى، إن وجـد، الـذي يحكـم فـيه التشـريع الجديد المعاملات                        
 .المبرمة قبل تاريخ النفاذ

اتـباع نهـج واحـد بحيـث لا ينطـبق التشـريع الجديـد إلا عـلى أسـاس مستقبلي،                     ويمكـن    -٤
وفي حين أن هناك قدرا من الإغراء       . ومـن ثم لا يحكـم أيـة معـاملات أبرمـت قـبل تاريخ النفاذ               

المـنطقي للأخـذ بهـذا الحل، وخصوصا فيما يتعلق بالمسائل التي تنشأ بين مانح الضمان والدائن                 
وفي . ا الـنهج مشــاكل كـبيرة، ولا سـيما فــيما يـتعلق بالأولويــات    المضـمون، فسـوف يخلــق هـذ   

مقدمــة تلــك المشــاكل ضــرورة حــلّ نــزاعات الأولويــة بــين دائــن مضــمون حصــل عــلى حقــه    
الضــماني قــبل تــاريخ الــنفاذ ودائــن مضــمون مــنازع حصــل عــلى حقــه الضــماني في نفــس           

أن نفس قواعد الأولوية يجب أن      ووبما أن الأولوية مفهوم نسبي،      . الممـتلكات بعد تاريخ النفاذ    
تحكـم الحقـين اللذيـن تجـري مقارنـتهما، فإنـه ليس من الممكن أن تحكم القواعد القديمة أولوية                    

 مصالح الدائن المنشأة بعد   قـبل تـاريخ الـنفاذ وأن تحكم القواعد الجديدة           مصـالح الدائـن المنشـأة       
ق على هذا النوع من النـزاعات ولـيس مـن السـهل تحديد أي قواعد أولوية تنطب          . تـاريخ الـنفاذ   

ومـن شـأن تطبـيق القواعـد القديمـة على هذا النوع من نزاعات الأولوية أن                 . المـتعلقة بالأولويـة   
يؤجــل أساســا نفــاذ مفعــول بعــض أهــم جوانــب التشــريع الجديــد، بحيــث يمكــن أن يــؤدي إلى   

ة أخرى، فإن تطبيق ومـن جه . تأجـيل المـزايا الاقتصـادية الهامـة للتشـريع الجديـد، لفـترة طويلـة           
القواعـد الجديـدة على نزاعات الأولوية هذه قد يكون فيه إجحاف جائر للأطراف التي تعتمد                
عـلى القـانون القديم، وقد يوفر أيضا حافزا لهذه الأطراف كي تعترض على التشريع الجديد أو          

 . تأجيل تاريخ النفاذ بدون مبرردعو إلىت

ــادة     -٥ ــز زي ــابل، يمكــن تعزي ــد الاقتصــادية     وفي المق ــلى الفوائ ــبكر ع ــيقين والحصــول الم ال
للتشـريع الجديـد بتطبـيقه عـلى جمـيع المعـاملات ابـتداء مـن تـاريخ النفاذ، لكن بالاقتران مع ما                       

، لضـمان الانـتقال الفعـال إلى النظام الجديد دون خسران صفة             "الأحكـام الانتقالـية   "يلـزم مـن     
ثل هـذا الـنهج يمكـن تجنـب المشـاكل المبيـنة أعلاه،              وباتـباع م ـ  . الأولويـة السـابقة لـتاريخ الـنفاذ       

الأطـراف المتمـثلة للقـانون القـديم والأطـراف المتمثلة      بـين مصـالح   عـادل وفعـال   تحقـيق تـوازن    و
 . للقانون الجديد

  



 

 4 
 

 A/CN.9/WG.VI/WP.9/Add.8 

  المسائل التي تعالجها الأحكام الانتقالية -٢ 
  مسائل عامة -أ 

بل تاريخ النفاذ سوف تظل قائمة بعد بمـا أن عـددا من الحقوق الضمانية التي أنشئت ق           -٦
تـاريخ الـنفاذ، وقـد تتـنازع مـع الحقـوق الضـمانية التي أنشئت بعد تاريخ النفاذ، فمن المهم أن                      
يوفـر التشـريع الجديـد أحكامـا انتقالـية واضـحة لـتحديد مـدى انطـباق قواعـد التشـريع الجديد               

على النحو قالية تلك أن تعالج     وينبغي للأحكام الانت  . عـلى الحقـوق الـتي كانت موجودة سابقا        
ويجب . يةالمستقبل الـتوقعات الثابـتة والحاجـة إلى الـيقين وإلى إمكانية التنبؤ في المعاملات            الملائـم 

ــيما بــين        ــنفاذ، ف ــاريخ ال ــدة، بعــد ت ــية مــدى انطــباق القواعــد الجدي أن تعــالج الأحكــام الانتقال
ويجــب أن تعــالج تلــك الأحكــام . اذالطــرفين في معاملــة أنشــأت حقــا ضــمانيا قــبل تــاريخ الإنفــ

الانتقالـية أيضـا مـدى انطـباق القواعـد الجديـدة، بعـد تـاريخ الـنفاذ، لتسـوية الـنـزاعات المتعلقة              
بالأولويــة بــين حائــز حــق ضــماني ومطالِــب مــنازِع عــندما يُنشــأ ذلــك الحــق الضــماني أو تنشــأ 

 . مصلحة المطالِب المنازِع، قبل تاريخ النفاذ
  

  ول الحقوق السابقة لتاريخ النفاذ فيما بين الأطرافنفاذ مفع -ب
عـندما يكـون حـق ضـماني قـد أنشـئ قـبل تاريخ نفاذ التشريع الجديد، يُطرح سؤالان            -٧

والسؤال الأول هو ما إذا كان الحق       . بشـأن نفـاذ مفعول ذلك الحق بين مانح الضمان والدائن          
نون القـديم، ولكـنه سـوف يكـون نافذ         الـذي لم يكـن نـافذ المفعـول بـين الطـرفين بمقتضـى القـا                

. المفعـول إذا طـبق القـانون الجديد، ينبغي أن يصبح نافذ المفعول في تاريخ نفاذ القانون الجديد                 
والسـؤال الـثاني هـو مـا إذا كـان لحـق الـذي كـان نـافذ المفعـول بـين الطـرفين بمقتضـى القانون                         

ون الجديـد، ينبغي أن يصبح غير       القـديم ولكـنه سـوف يكـون غـير نـافذ المفعـول إذا طـبّق القـان                  
 بأن أن يعترفكهذا ومن شأن نهج  . نـافذ المفعـول بـين الطـرفين في تاريخ نفاذ القانون الجديد            

قواعــد التشــريع الجديــد، المــتعلقة بــنفاذ المفعــول فــيما بــين الطــرفين تشــمل أحــدث الخــيارات     
ع مراعاة حماية طرفي المعاملة،     السياسـاتية الراهـنة للدولـة فـيما يـتعلق بمتطلـبات نفاذ المفعول، م              

وبأنــه يفــترض أن يفضــل الطــرفان نفســهما، بوجــه عــام، نفــاذ مفعــول المعاملــة الــتي كانــا قــد    
ففــيما يــتعلق بالســؤال الأول، ينــبغي الــنظر في جعــل الحــق نــافذ المفعــول اعتــبارا مــن   . أبــرماها

يد فترة انتقالية يظل الحق     وفـيما يـتعلق بالسـؤال الثاني، يمكن تحد        . تـاريخ نفـاذ القـانون الجديـد       
الضـماني أثـناءها نـافذ المفعـول فـيما بـين الطرفين، ليتسنى للدائن أن يتخذ الخطوات الضرورية                   

وعند انقضاء الفترة   . أثـناء الفـترة الانتقالـية لجعـل الحـق نـافذ المفعـول بمقتضـى القـانون الجديـد                   
 .تضى القانون الجديدالانتقالية، يصبح الحق نافذ المفعول فيما بين الطرفين بمق
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  نفاذ مفعول الحقوق السابقة لتاريخ النفاذ تجاه الأطراف الثالثة -ج 
هـناك مسـائل مخـتلفة مطـروحة بشـأن نفـاذ مفعـول حـق أنشـئ قـبل تـاريخ النفاذ تجاه                         -٨

وحيـث ان التشـريع الجديـد سـوف يجسـد السياسـة العامـة فـيما يـتعلق بالتدابير                    . أطـراف ثالـثة   
ة لجعـل الحـق نـافذ المفعـول تجـاه أطـراف ثالـثة، فان من الأفضل أن تنطبق                    الصـحيحة الضـروري   

بـيد أنـه قد لا يكون من المعقول توقع قيام دائن كان             . القواعـد الجديـدة إلى أبعـد مـدى ممكـن          
حقـه نـافذ المفعـول تجـاه أطـراف ثالـثة بموجب النظام القانوني السابق بالامتثال على الفور لأية                

وقد يكون هذا التوقع شديد الوطأة خاصة بالنسبة        . ضيها القانون الجديد  متطلـبات إضـافية يقت    
للمؤسســات الدائــنة الــتي ســيطلب مــنها الامتــثال في نفــس الوقــت للشــروط الإضــافية للقــانون  

وسيكون النهج المفضل هو    . الجديـد بالنسـبة لعـدد كـبير من المعاملات المبرمة قبل تاريخ النفاذ             
ل تجــاه أطــراف ثالــثة بمقتضــى الــنظام القــانوني الســابق، لكــنه لــن أن أي حــق كــان نــافذ المفعــو

يكـون نـافذ المفعـول بمقتضـى القواعد الجديدة، ينبغي أن يظل نافذ المفعول لفترة زمنية معقولة                  
وذلك لإتاحة الوقت للدائن لكي يتخذ التدابير ) عـلى الـنحو الـذي ينص عليه القانون الجديد         (

وعــند انقضــاء الفــترة الانتقالــية، يصــبح الحــق غــير نــافذ    . ديــدالضــرورية بمقتضــى القــانون الج 
 .المفعول تجاه الأطراف الثالثة إلا إذا كان قد أصبح نافذا تجاهها بمقتضى القانون الجديد

وإذا لم يكــن الحــق نــافذ المفعــول تجــاه أطــراف ثالــثة بمقتضــى الــنظام القــانوني الســابق،  -٩
تضـى القواعـد الجديدة، فينبغي أن يصبح نافذ المفعول      لكـنه مـع ذلـك نـافذ المفعـول تجاههـا بمق            

ومن المفترض، مرة   . تجـاه الأطـراف الثالـثة عـلى الفـور لـدى بـدء تـاريخ نفـاذ القواعد الجديدة                   
أخــرى،أن يتمــتع الطــرفان اللــذان قصــد نفــاذ المفعــول فــيما بيــنهما، والأطــراف الثالــثة بحمايــة   

 .القواعد الجديدة إلى أقصى حد
  

  اعات بشأن الأولويةالنـز -د 
هــناك مجموعــة مخــتلفة تمامــا مــن الأســئلة تطــرح نفســها في حالــة الــنـزاعات بشــأن           -١٠

) أو أكثر (الأولويـة، لأن مـثل هـذه الـنـزاعات تفـرض بالضـرورة تطبـيق مجموعـة أو مجموعـتين                  
ة على  ولا يمكن للنظام القانوني أن ينص ببساط      . مـن الحقـوق المخـتلفة المنشأة في أوقات مختلفة         

بل . أن قـاعدة الأولويـة الـتي كانـت سـارية عـند إنشاء الحق تحكم الأولوية بالنسبة لذلك الحق            
عندما يُنشأ الحقان معا بعد     ‘ ١‘: يجـب أن تكـون هـناك قواعـد تعـالج كـلا مـن الحالات التالية                

ما يُنشأ عند‘ ٣‘عندما يُنشأ الحقان معا قبل تاريخ النفاذ، و‘ ٢‘تـاريخ نفـاذ التشريع الجديد، و   
 .حق قبل تاريخ النفاذ ويُنشأ الحق الآخر بعد تاريخ النفاذ
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والحالـة الأسـهل بالطـبع هـي الـنـزاع المتعلق بالأولوية فيما بين طرفين كان حقاهما قد                   -١١
وفي تلـك الحالـة، يكون من البديهي أنه ينبغي تطبيق           . أنشـئا بعـد تـاريخ نفـاذ التشـريع الجديـد           

 . في التشريع الجديد لحل ذلك النـزاعقواعد الأولوية الواردة

 كلا الحقين المتنازعين قد أنشئا قبل نفاذ التشريع الجديد وعـلى نقـيض ذلـك، إذا كان      -١٢
وبالـتالي، تكـون الأولويـة النسـبية بين الحقين المتنازعين في الموجودات المرهونة قد نشأت قبل                 (

مــا عــدا حلــول تــاريخ (لم يطــرأ شــيء و إضــافة إلى ذلــك، إذا ) تــاريخ نفــاذ القواعــد الجديــدة
يغـيّر تلـك الأولويـة النسـبية، فـان توخـي اسـتقرار العلاقـات يشـير إلى أن الأولويـة التي               ) الـنفاذ 

بيد أنه إذا طرأ بعد تاريخ النفاذ شيء يؤثر  . نشـأت قـبل تاريخ النفاذ ينبغي أن تظل دون تغيير          
اءلت أسباب مواصلة استخدام القواعد     عـلى الأولويـة حـتى في ظل النظام القانوني السابق، تض           

ومن ثم، تتوفر حجة أقوى بكثير      . القديمـة لكـي تحكـم نـزاعا تغـير بفعـل وقـع بعد تاريخ النفاذ                
 .لتطبيق القواعد الجديدة على حالة من هذا القبيل

وأصــعب الحــالات الانتقالــية هــي تلــك الــتي تخــص الــنـزاع بشــأن الأولويــة بــين طــرف  -١٣
وفي مثل هذه الحالة، . يخ الـنفاذ وطرف آخر أنشئ حقه بعد تاريخ النفاذ أنشـئ حقـه قـبل تـار      

في حـين أن مـن المفضـل أن تسـود القواعد الجديدة في نهاية الأمر، فان من المناسب النص على        
قـاعدة انتقالـية تحمـي وضـع الدائـن الذي اكتسب حقه بمقتضى النظام القديم، بينما يتخذ هذا                    

فإذا اتُّخذت تلك   . ن ترتيبات لإبقاء الحماية بمقتضى النظام الجديد      الدائـن مـا يكون ضروريا م      
الترتيـبات في المهلة المحددة، ينبغي أن يمنح التشريع الجديد ذلك الدائن نفس القدر من الأولوية                
الـذي كـان سـيتمتع بـه لو أن القواعد الجديدة كانت نافذة المفعول وقت المعاملة الأصلية وأن                   

 . ت قد اتخذت في ذلك الوقتتلك التدابير كان

 النـزاعات أمام محكمة أو هيئة تحكيم - ه
في تــاريخ الــنفاذ، ) أو نظــام ممــاثل لحــل الــنـزاعات(عــندما يعــرض نــزاع أمــام القضــاء   -١٤

تكــون حقــوق الطــرفين قــد تــبلورت بمــا فــيه الكفايــة لدرجــة أن نفــاذ مفعــول الــنظام القــانوني   
ولهــذا، لا ينــبغي حــل مــثل هــذا الــنـزاع بتطبــيق الــنظام  . الجديــد لــن يغــير نتــيجة ذلــك الــنـزاع 

 .القانوني الجديد
  

  ملخص وتوصيات           -باء  
 ينـبغي أن يحـدد التشــريع الجديـد الخـاص بالمعــاملات المضـمونة، موعـدا يــلي تـاريخ ســن        -١٥

 ").تاريخ النفاذ("التشريع يدخل فيه حيز النفاذ 
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تأثير تاريخ النفاذ   : أن تراعي الاعتبارات التالية   وفي تحديـد تـاريخ الـنفاذ، يمكن للدولة           -١٦
عـلى القـرارات الائتمانـية؛ وتعظـيم الفوائد المتحققة نتيجة التشريع الجديد؛ والترتيبات الرقابية               
والمؤسسـية والتعليمية وغيرها من الترتيبات أو تحسينات البنى التحتية الضرورية التي يتعين على              

القــانون الــذي كــان قائمــا مــن قــبل وغــيره مــن الــبنى التحتــية؛  الدولــة الاضــطلاع بهــا؛ وحالــة 
ومواءمــة التشــريع الجديــد المــتعلق بالمعــاملات المضــمونة مــع التشــريعات الأخــرى؛ ومضــمون    
القواعـد الدسـتورية المـتعلقة بالمعـاملات المبرمة قبل تاريخ النفاذ؛ والممارسة الموحدة أو المناسبة                

 ). يوم الأول من الشهرمثلا في ال(لبدء نفاذ التشريع 

، ")الفــترة الانتقالــية("وينــبغي للتشــريع الجديــد أن يــنص عــلى فــترة تــلي تــاريخ الــنفاذ  -١٧
يمكــن فــيها للدائــنين الحائــزين عــلى حقــوق ضــمانية نــافذة تجــاه مــانح الضــمان وأطــراف ثالــثة  

طراف بموجـب الـنظام السـابق اتخـاذ تدابـير تضـمن نفـاذ هـذه الحقـوق ضـد مانح الضمان والأ                      
فان اتُخذت هذه التدابير أثناء الفترة الانتقالية، ينبغي أن ينص          . الثالـثة بموجـب التشريع الجديد     

 . التشريع على أن نفاذ مفعول حقوق الدائن تجاه تلك الأطراف يبقى متواصلا

أيّ ‘ ١‘: وينـبغي للتشـريع الجديـد أن يـنص عـلى قواعـد واضـحة لحـل المسـائل التالية                    -١٨
أيّ قانون يسري على ‘ ٢‘ عـلى الأولويـة بـين الحقوق المنشأة بعد تاريخ النفاذ؛           قـانون يسـري   

ــنفاذ؛     ــاريخ ال ــة بــين الحقــوق المنشــأة قــبل ت ــة بــين   ‘ ٣‘الأولوي أيّ قــانون يســري عــلى الأولوي
 .الحقوق المنشأة قبل تاريخ النفاذ والحقوق المنشأة بعد تاريخ النفاذ

لى أن الأولويــة بــين الحقــوق المنشــأة بعــد تــاريخ  وينــبغي للتشــريع الجديــد أن يــنص عــ -١٩
 . النفاذ يحكمها التشريع الجديد

وينــبغي للتشــريع الجديــد أن يــنص عمومــا عــلى أن الأولويــة بــين الحقــوق المنشــأة قــبل  -٢٠
إلا أن هذا التشريع يمكن أن ينص أيضا على أن          . تـاريخ الـنفاذ يحكمهـا النظام القانوني السابق        

بقة لــن تطــبق إلا إذا لم يطــرأ أي حــدث بعــد تــاريخ الــنفاذ يغــير الأولويــة    تلــك القواعــد الســا 
 .فإذا وقع حادث من هذا القبيل، حدد التشريع الجديد الأولوية. بموجب النظام السابق

وبالنسـبة للأولويـة بـين الحقـوق المنشـأة قـبل تـاريخ الـنفاذ والحقوق المنشأة بعد تاريخ                     -٢١
 الجديـد طالمـا جـاز لصـاحب الحـق المنشأ قبل تاريخ النفاذ، أثناء                الـنفاذ، ينـبغي تطبـيق التشـريع       

تدابير لازمة بمقتضى أية الفـترة الانتقالـية، أن يضـمن الأولويـة بموجـب التشـريع الجديد باتخاذه            
وأثناء الفترة الانتقالية، ينبغي استمرار أولوية الحقوق المنشأة قبل تاريخ النفاذ           . التشـريع الجديد  
وإذا اتُّخــذت الــتدابير المناســبة أثــناء الفــترة الانتقالــية، .  الجديــد لم يصــبح نــافذاوكــأن التشــريع

ينـبغي أن يكـون لصـاحب الحـق المنشـأ قـبل تـاريخ الـنفاذ نفـس القـدر من الأولوية الذي كان                         
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سـيتمتع به لو أن القواعد الجديدة كانت نافذة المفعول وقت المعاملة الأصلية وأن تلك التدابير                
 . اتخذت في ذلك الوقتكانت قد 

ــنـزاعات (وعــندما يعــرض نــزاع أمــام القضــاء    -٢٢ في تــاريخ نفــاذ ) أو نظــام ممــاثل لحــل ال
 .التشريع الجديد، لا ينبغي تسوية حقوق الأطراف بتطبيق النظام القانوني الجديد

  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


